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  مقدمة
البارزة في میدان القانون العام  تُعدّ الدكتاتوریة الدستوریة من القضایا الإشكالیة

والأنظمة السیاسیة الحدیثة، إذ تعكس حالة دقیقة من التوازن بین ضرورة الحفاظ 
على كیان الدولة وبین قدسیة المبادئ الدستوریة . وتكمن خصوصیة ھذا المفھوم 
في كونھ یحمل في طیاتھ تناقضاً ظاھریا ، فمصطلح الدكتاتوریة یرتبط عادةً 

اد ومجاوزة القانون، في حین أن وصفھا بـ"الدستوریة" یوحي بوجود إطار بالاستبد
  قانوني ینظمھا ویضبط حدودھا.

في الأحوال الطبیعیة، یقوم النظام الدستوري على أساس الفصل بین السلطات 
وتحقیق التوازن بینھا، بما یكفل منع التعسف في استعمال السلطة. غیر أنّ الدول 

ثنائیة، كالحروب أو التمردات المسلحة أو الكوارث قد تتعرض لظروف است
الطبیعیة أو الأزمات الاقتصادیة الحادة، حیث تبدو الآلیات القانونیة التقلیدیة 
عاجزة أو بطیئة في مواجھة الخطر. ففي مثل ھذه الحالات، یظھر مفھوم 

ولا سیما  الدكتاتوریة الدستوریة كوسیلة قانونیة استثنائیة تمنح السلطة التنفیذیة،
رئیس الدولة، صلاحیات واسعة تتجاوز الحدود المعتادة، على أن یكون ذلك 

  مستنداً إلى نص دستوري یحدد شروط تفعیل ھذه الصلاحیات وآلیات إنھائھا.
ویثیر ھذا المفھوم إشكالیة جوھریة تتعلق بكیفیة تحقیق التوازن بین ضرورة 

، فھل یمكن منح الحاكم سلطات الحفاظ على الدولة وبین ضمانات الدیمقراطیة
استثنائیة دون أن یؤدي ذلك إلى تكریس الاستبداد؟ یرى أنصار نظریة الضرورة 
أن حمایة الدولة تبرر الخروج المؤقت على بعض القیود الدستوریة، معتبرین أن 
الدستور لا ینبغي أن یكون عائقاً أمام بقاء الدولة. في المقابل، یحذر اتجاه آخر من 

ه الصلاحیات الاستثنائیة قد تتحول إلى مدخل للانحراف بالنظام أن ھذ
الدیمقراطي، من خلال استغلالھا لتكریس الحكم الفردي وتحویل التدابیر المؤقتة 

  إلى وضع دائم.
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وانطلاقاً من ذلك، یسعى ھذا البحث إلى تناول ھذا المفھوم من خلال ثلاثة محاور 
ید مفھوم الدكتاتوریة الدستوریة وبیان رئیسة؛ حیث یتناول المطلب الأول تحد

صورھا، سواء المؤقتة أو الممتدة، مع الوقوف على مبرراتھا ومخاطرھا. أما 
المطلب الثاني، فیبحث في جذورھا التاریخیة التي تعود إلى النظام الروماني 
القدیم، فضلاً عن تأصیلھا في الفكر القانوني الحدیث. في حین یركز المطلب 

  ى التطبیقات العملیة لھذا المفھوم في الدساتیر المعاصرة .الثالث عل
  المطلب الأول: مفھوم الدكتاتوریة الدستوریة.
  المطلب الثاني: أساس الدكتاتوریة الدستوریة.

  المطلب الثالث: التنظیم الدستوري للدكتاتوریة في الدساتیر الحدیثة.
  المطلب الأول: مفھوم الدكتاتوریة الدستوریة

دید مفھوم الدكتاتوریة الدستوریة الأساس الذي یقوم علیھ فھم العلاقة یُعد تح
المركّبة، التي قد تتسم بالتوتر أحیاناً، بین متطلبات الاستقرار السیاسي من جھة، 
ومبدأ سیادة القانون من جھة أخرى. فھذا المفھوم لا یقتصر على كونھ تعبیراً 

تلجأ إلیھا الدولة لمواجھة الأزمات الكبرى قانونیاً نظریاً، بل یمثل أداة استثنائیة 
التي تعجز القواعد الدستوریة العادیة، بما تتسم بھ من بطء وتعقید إجرائي، عن 

  التعامل معھا بالسرعة والفاعلیة اللازمتین.
وتتمثل الإشكالیة المحوریة في ھذا المفھوم في سعیھ إلى الجمع بین عنصرین 

دكتاتوریة التي تعبر عن تركیز السلطة في ید متعارضین في الظاھر، أولھما ال
جھة واحدة، بما یتیح سرعة الحسم وتقلیص القیود الرقابیة، وثانیھما الدستوریة 
التي تقوم على مبدأ الخضوع للقانون واحترام الضوابط التي رسمھا الدستور سلفاً. 

اعلیة في ومن ثم، فإن ھذا المفھوم یعكس محاولة دقیقة لتحقیق التوازن بین الف
  مواجھة الأخطار، والحفاظ على الإطار القانوني المنظم لممارسة السلطة.

وفي ھذا السیاق، یبرز ما یُعرف بفكرة الضرورة في الفقھ الدستوري، التي تقر 
بأن الدستور لیس نصاً جامداً یفرض على الدولة الالتزام الحرفي بإجراءاتھ في 

اب بقائھا. بل یُنظر إلیھ باعتباره جمیع الظروف، حتى ولو كان ذلك على حس
نظاماً مرناً یتضمن في داخلھ وسائل استثنائیة تُمكّنھ من حمایة نفسھ عند التعرض 
لمخاطر جسیمة. وعلى ھذا الأساس، تُفھم الدكتاتوریة الدستوریة بوصفھا حالة 
استثنائیة مشروعة، تُمنح فیھا السلطة التنفیذیة صلاحیات غیر معتادة بصورة 

  تة، بھدف تجاوز الأزمة والحفاظ على كیان الدولة والنظام الدستوري.مؤق
وانطلاقاً من ذلك، تستلزم دراسة ھذا المفھوم تناول أبعاده المختلفة، من خلال 
عرض تعریفاتھ في الفقھ القانوني، وبیان صوره بحسب امتدادھا الزمني، سواء 

مبررات التي تُكسبھ قدراً من كانت مؤقتة أو قابلة للاستمرار، فضلاً عن تحلیل ال
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المشروعیة، مقابل المخاطر التي قد تترتب علیھ، خاصة إذا أسيء استخدامھ 
  وتحول من إجراء استثنائي إلى نھج دائم یھدد الحقوق والحریات.

  الفرع الأول: تعریف الدكتاتوریة الدستوریة
لا سیما عند بحث  اھتم فقھاء القانون العام بدراسة مفھوم الدكتاتوریة الدستوریة،

السلطات الاستثنائیة الممنوحة لرئیس الدولة في ظروف الطوارئ، حیث اعتُبرت 
ھذه السلطات نوعاً من الخروج المشروع عن مبدأ الفصل بین السلطات، تبرره 

  ضرورات حمایة الدولة في مواجھة الأخطار الجسیمة.
الذي جعل من فكرة  "1" ومن أبرز من تناول ھذا الموضوع الدكتور یحیى الجمل

"الضرورة" الأساس الذي یقوم علیھ ھذا المفھوم. فھو یرى أن الدكتاتوریة 
الدستوریة لا تمثل انحرافاً عن مبدأ المشروعیة، بل تعد تطبیقاً استثنائیاً لھ تفرضھ 
ظروف قاھرة تھدد كیان الدولة واستقرارھا. وبحسب ھذا التصور، فإن جوھر 

یتمثل في تركیز السلطة بشكل استثنائي ومؤقت في ید جھة الدكتاتوریة الدستوریة 
واحدة، غالباً ما تكون رئیس الدولة، بھدف تمكینھا من اتخاذ قرارات سریعة 

  وحاسمة لمواجھة الأزمات التي تعجز الآلیات القانونیة التقلیدیة عن احتوائھا.
لحریات بصورة ولا ینصرف ھذا التركیز إلى تكریس الاستبداد أو إلغاء الحقوق وا

دائمة، وإنما یستند إلى تفویض دستوري، صریحاً كان أم ضمنیاً، یحدد نطاق ھذه 
الصلاحیات وحدودھا. ومن ھنا، تبدو الدكتاتوریة الدستوریة كأداة وظیفیة في 
خدمة النظام الدستوري، لا كوسیلة للانقلاب علیھ؛ فھي تمثل تدبیراً استثنائیاً 

  جوھره إلى حمایة الدولة وصون نظامھا القانوني. تُفرضھ الضرورة، ویھدف في
وعلیھ، فإن تقیید بعض الحقوق والحریات في ھذا الإطار لا یُنظر إلیھ بوصفھ 
غایة بحد ذاتھ، بل كوسیلة مؤقتة تقتضیھا مواجھة الخطر، على أن ینتھي العمل 

عیة بھذه التدابیر بزوال أسبابھا، بما یضمن عودة الأوضاع إلى حالتھا الطبی
  واستئناف العمل الكامل بالمبادئ الدیمقراطیة.

أن الدكتاتوریة الدستوریة لا تُعد خروجاً على "2"  ویرى الدكتور ثروت بدوي
الشرعیة الدستوریة أو انقلاباً على نظام الحكم، وإنما تمثل حالة استثنائیة نظمھا 

جاه، لا یكتفي الدستور سلفاً ضمن إطار قانوني محدد. فالدستور، بحسب ھذا الات
بوضع القواعد المنظمة للسلطة في الظروف العادیة، بل یتضمن أیضاً آلیات 
مسبقة لمواجھة الأزمات، من خلال إجازة تعطیل بعض القواعد التقلیدیة، كالفصل 
بین السلطات وضمانات الحریات العامة، بھدف تمكین السلطة التنفیذیة من 

  الدولة أو استقرارھا.التصدي لخطر جسیم ومباشر یھدد كیان 
ویقوم ھذا التصور على أن الدستور، وإن كان في الأصل أداة لتقیید السلطة 
وضبط ممارستھا، إلا أنھ یتحول في حالات الضرورة إلى وسیلة تمنح الحاكم قدراً 
أوسع من الحریة في اتخاذ القرار، بما یسمح لھ بالتحرك بسرعة وفعالیة بعیداً عن 
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المعتادة أو التعقیدات الإجرائیة. وعلى ھذا الأساس، تُفھم القیود الرقابیة 
الدكتاتوریة الدستوریة بوصفھا تدبیراً قانونیاً مؤقتاً، غایتھ الأساسیة حمایة الدولة 

  وضمان استمرارھا، لا المساس الدائم بحقوق الأفراد.
بعض ومع ذلك، فإن ھذا التوسع في السلطة لا یخلو من ثمن، إذ قد یستلزم تعلیق 

مظاھر سیادة القانون بمعناھا الدیمقراطي التقلیدي لفترة محدودة، لصالح أولویة 
الحفاظ على سلامة الدولة، باعتبارھا الإطار الذي لا یمكن أن تقوم بدونھ أي 

  منظومة قانونیة أو دستوریة.
یمكن تقدیم تعریف أكثر تحدیدا للدكتاتوریة الدستوریة بأنھا وضع استثنائي یجمع 

البعدین القانوني والواقعي، تُركَّز فیھ السلطة بید جھة واحدة، غالباً ما تكون  بین
السلطة التنفیذیة، استناداً إلى تفویض دستوري سابق، سواء ورد بشكل صریح أو 
استُنبط من روح النصوص الدستوریة. ویترتب على ھذا الوضع إجازة تعطیل أو 

خاصة ما یتعلق منھا بمبدأ الفصل بین تقیید بعض القواعد الدستوریة المعتادة، 
السلطات وضمانات الحقوق والحریات، وذلك لتمكین الدولة من التصدي لأخطار 

  خطیرة ومباشرة تھدد كیانھا أو استقرارھا.
ومع ذلك، فإن ھذا التركیز في السلطة لا یُقصد بھ الإطلاق أو الدوام، بل یظل 

عھ المؤقت وارتباطھ بقیام حالة خاضعاً لجملة من الضوابط، في مقدمتھا طاب
الضرورة التي تبرره، فضلاً عن وجوب انتھائھ بانتھاء تلك الحالة. كما یفترض 
ھذا التصور استمرار الإطار الدستوري قائماً، حتى مع تعلیق بعض أحكامھ، 
بحیث لا تتحول ھذه الصلاحیات الاستثنائیة إلى وسیلة لھدم النظام الدستوري أو 

  استبدالھ.
ذلك، یمكن النظر إلى الدكتاتوریة الدستوریة باعتبارھا وسیلة استثنائیة لتحقیق وب

التوازن بین ضرورات حمایة الدولة وضمان بقائھا من جھة، والحفاظ على الحد 
الأدنى من المشروعیة الدستوریة من جھة أخرى، الأمر الذي یجعلھا أقرب إلى 

توري عند تعرضھ لتھدیدات وجودیة، دون آلیة دفاعیة داخلیة یلجأ إلیھا النظام الدس
 أن یفقد مقوماتھ الأساسیة.

استناداً إلى ما تقدم من تعریفات فقھیة وقانونیة، یمكن استخلاص مجموعة من 
الخصائص الأساسیة التي تمیز الدكتاتوریة الدستوریة عن نظیرتھا الاستبدادیة 

  التقلیدیة، ومن أبرزھا ما یأتي:
  ريأولاً: الأساس الدستو

تقوم الدكتاتوریة الدستوریة على سند قانوني واضح، إذ تنبثق من نصوص 
الدستور ذاتھ، ولا تُفرض بفعل القوة أو الأمر الواقع كما ھو الحال في الانقلابات. 
فھي لیست نتیجة اغتصاب للسلطة، بل تعبیر عن تفویض مسبق منحھ المشرع 

ائیة محددة. وبذلك تكتسب ھذه الدستوري للسلطة التنفیذیة لمواجھة ظروف استثن
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السلطة طابعاً قانونیاً یمنح قراراتھا قدراً من المشروعیة والقبول المؤسسي، 
  بخلاف الأنظمة التي تنشأ خارج الإطار الدستوري.

  ثانیاً: الطابع الاستثنائي
لا تمثل الدكتاتوریة الدستوریة نظاماً دائماً، وإنما تظھر كإجراء مؤقت تفرضھ 

رورة القصوى التي تعجز فیھا القواعد القانونیة العادیة عن الاستجابة حالات الض
الفعالة. فھي ترتبط بظروف غیر اعتیادیة، كالحروب أو الأزمات الداخلیة أو 
الكوارث الكبرى، حیث تصبح الإجراءات المعتادة غیر كافیة. ومن ثم، فإن 

یتھا بزوالھا، لتعود استمرارھا یبقى مرھوناً ببقاء ھذه الظروف، وتنتھي مشروع
  الأوضاع إلى طبیعتھا الدستوریة.

  ثالثاً: وحدة الھدف
تختلف الدكتاتوریة الدستوریة في غایتھا عن الأنظمة الاستبدادیة، إذ لا تھدف إلى 
تكریس حكم الفرد أو تغییر بنیة النظام السیاسي، بل تسعى أساساً إلى حمایة النظام 

رھا یقوم على فكرة الإنقاذ والحفاظ على الدستوري ذاتھ من الانھیار. فجوھ
استمراریة الدولة، من خلال استخدام صلاحیات واسعة بشكل مؤقت لمعالجة 
الخطر القائم. ویُقاس نجاحھا بقدرتھا على إنھاء الحالة الاستثنائیة وإعادة السلطات 
 إلى توازنھا الطبیعي، مع استئناف المؤسسات الدستوریة لأدوارھا المعتادة فور

  استقرار الأوضاع.
  الفرع الثاني: تصنیف الدكتاتوریة الدستوریة

تنقسم الدكتاتوریة الدستوریة، من حیث نطاقھا الزمني والغایة التي تستھدفھا، إلى 
صورتین رئیسیتین: الأولى تمثل الاستثناء المشروع الذي یقره الدستور، أما الثانیة 

  التطبیق.فتعبر عن انحراف قد یصیب ھذا الاستثناء في 
  أولاً: الدكتاتوریة المؤقتة

تُعد الدكتاتوریة المؤقتة، أو ما یُعرف أحیاناً بـدیكتاتوریة التفویض، الصورة 
الأقرب إلى المفھوم المشروع للسلطات الاستثنائیة في الفقھ الدستوري التقلیدي. 

ي فھي لا تشكل خروجاً على النظام الدستوري، بل وسیلة لحمایتھ من الانھیار ف
مواجھة ظروف طارئة تعجز القواعد العادیة عن التعامل معھا، كالحروب أو 

  الكوارث أو الاضطرابات الداخلیة الخطیرة.
ویقوم ھذا النوع على فكرة منح السلطة التنفیذیة تفویضاً محدداً ومؤقتاً لمواجھة 

بطة حالة استثنائیة، بحیث لا تُعد ھذه الصلاحیات امتیازاً دائماً، بل تظل مرت
بوجود الظرف الذي استدعاھا. ومن ثم، فإن مشروعیتھا تنتھي تلقائیاً بزوال حالة 
الضرورة، مما یقتضي عودة الأوضاع إلى مسارھا الطبیعي، واستعادة المؤسسات 

  الدستوریة، وفي مقدمتھا البرلمان والقضاء، لأدوارھا المعتادة.



  ٧٥٦  
 

سواء كانت رقابة سیاسیة  ومن أھم ما یمیز ھذه الصورة خضوعھا لرقابة لاحقة،
یمارسھا البرلمان، أم رقابة قضائیة تتولاھا الجھات المختصة، وذلك للتحقق من 
أن استخدام ھذه الصلاحیات لم یتجاوز حدود الضرورة. وبھذا المعنى، یظل 
الھدف الأساسي من ھذا التفویض ھو حمایة الدولة ومعالجة الخلل الطارئ الذي 

، تمھیداً للعودة إلى الحیاة الدستوریة الطبیعیة، لا تكریس أصاب بنیتھا الدستوریة
  حكم استثنائي دائم أو تقویض النظام الدیمقراطي.

  ثانیاً: الدكتاتوریة الدائمة
تمثل الدكتاتوریة الدائمة الصورة الأكثر خطورة في الواقع السیاسي، إذ لا تكتفي 

إضفاء طابع قانوني علیھ من  السلطة فیھا بممارسة الاستبداد فعلیاً، بل تعمل على
خلال نصوص دستوریة مرنة أو غامضة تُصاغ بما یسمح بتوسیع صلاحیات 
الحاكم إلى حدود غیر مقیدة. وفي ھذا الإطار، لا تعود حالة الطوارئ إجراءً مؤقتاً 
لمواجھة ظرف استثنائي، بل تتحول إلى وضع مستمر یُبرَّر بذریعة الحفاظ على 

  ي إلى ترسیخ الحكم الفردي وإضعاف الضمانات الدستوریة.الاستقرار، مما یؤد
وفي ظل ھذا النموذج، ینحرف دور الدستور عن وظیفتھ الأصلیة بوصفھ أداة 
لتقیید السلطة، لیصبح مجرد غطاء شكلي یُستخدم لتبریر ھیمنة الحاكم وتقلیص 
 دور المؤسسات الأخرى. ومع مرور الوقت، تفقد النصوص الدستوریة مضمونھا

الحقیقي، ویصعب التمییز بین النظام الدستوري والنظام الاستبدادي، نتیجة تغلیب 
  الواقع السلطوي على القواعد القانونیة.

  ثالثاً: الفروق الجوھریة بین الدكتاتوریة المؤقتة والدكتاتوریة الدائمة
یبرز الاختلاف الأساسي بین ھذین النوعین في كل من الغایة والمدة الزمنیة. 

لدكتاتوریة المؤقتة تنشأ استجابة لظروف استثنائیة محددة تھدد كیان الدولة، فا
وتُمنح فیھا السلطة التنفیذیة صلاحیات واسعة بھدف معالجة الأزمة، على أن 
تنتھي ھذه الصلاحیات بزوال أسبابھا، مما یجعلھا ذات طابع علاجي ومؤقت، 

  عي.غایتھا إعادة الأوضاع إلى مسارھا الدستوري الطبی
أما الدكتاتوریة الدائمة، فتمثل انحرافاً عن ھذا المفھوم، حیث یتم استغلال 
النصوص الدستوریة أو تعدیلھا بما یسمح باستمرار تركیز السلطة دون ارتباط 
بحالة طارئة أو سقف زمني واضح. وبھذا تتحول حالة الاستثناء إلى قاعدة 

روعیة على ممارسات تقید مستقرة، ویُستخدم الدستور كوسیلة لإضفاء المش
الحریات وتمنع التداول السلمي للسلطة. وعلیھ، یمكن القول إن الفارق الجوھري 
یكمن في أن الدكتاتوریة المؤقتة تُعد وسیلة لحمایة النظام الدستوري في أوقات 
الأزمات، بینما تتحول الدكتاتوریة الدائمة إلى أداة لتقویضھ، إذ تنتقل الصلاحیات 

  ئیة من كونھا وسیلة دفاع إلى وسیلة ھیمنة مستمرة.الاستثنا
  الفرع الثالث: مبررات الدكتاتوریة الدستوریة وخطورتھا
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انقسم الفقھاء حول مشروعیة الدكتاتوریة الدستوریة بین تیارین متباینین: تیار 
واقعي یعتبرھا ضرورة حتمیة لتمكین الدولة من تجاوز الأزمات الوجودیة التي 

ین العادیة عن مواجھتھا، وتیار لیبرالي متشكك یحذر من مخاطر منح تعجز القوان
الحاكم سلطات مطلقة تحت ستار النص الدستوري، إذ قد یؤدي ذلك إلى تآكل 
الفصل بین السلطات وابتلاع الحقوق الفردیة، وتحویل الاستثناء المؤقت إلى 

  القانون. استبداد دائم یستغل الدستور نفسھ لتقویض الدیمقراطیة وسیادة
  أولاً: مبررات الدكتاتوریة الدستوریة

تقوم مبررات ھذا النظام على ما یُعرف بفلسفة الضرورة، التي تشكل الركیزة 
الأخلاقیة والقانونیة التي یوضح من خلالھا فقھاء القانون العام جدوى وجود 

لیس نصوص استثنائیة ضمن الدساتیر الدیمقراطیة. وتنطلق الفكرة من أن القانون 
غایة في ذاتھ، بل وسیلة لحفظ الدولة والمجتمع، وعندما تتعارض الوسیلة 
(النصوص القانونیة) مع الغایة (استمرار الدولة)، یصبح من الضروري تغلیب 

  الغایة على النص.
ویرتكز ھذا المنھج على القاعدة الرومانیة الشھیرة سلامة الشعب ھي القانون 

مم لتنظیم حیاة دولة قائمة ومستقرة، فإذا تعرضت الأسمى ، بمعنى أن الدستور صُ
الدولة لتھدید وجودي مباشر، كالحرب الأھلیة أو الغزو الخارجي أو الكوارث التي 
تعطل مؤسساتھا، یصبح التمسك الصارم بالإجراءات البرلمانیة البطیئة والرقابة 

  توري.القضائیة التقلیدیة غیر مجدٍ، وقد یُعتبر نوعاً من الانتحار الدس
وفي مثل ھذه اللحظات الحرجة، تُصبح الدكتاتوریة الدستوریة أشبھ بأجراء 
جراحي ، فكما یضطر الجراح أحیاناً لقطع عضو لإنقاذ الجسد، قد یُضطر الحاكم 
لتعلیق بعض الحریات أو ممارسة سلطات استثنائیة مؤقتة لإنقاذ كیان الدولة 

ى الطویل. ویؤكد ھذا المنطق أن وضمان استمرار النظام الدیمقراطي على المد
الحق في بقاء الدولة ھو أسمى الحقوق الطبیعیة، شریطة أن یبقى ھذا الخروج عن 
القواعد العادیة منضبطاً بالھدف الأساسي، وھو العودة إلى المشروعیة فور تجاوز 

  الأزمة.
ورة ھذه الفكرة ، مشدداً على أن الضر "3" وقد أبرز الفقیھ الدكتور یحیى الجمل

تُقدر بمقدارھا، وأن الغرض من منح الصلاحیات الاستثنائیة لیس إنشاء حكم 
استبدادي دائم، بل تمكین الدولة من أدوات فعالة للدفاع عن نفسھا عندما تعجز 

  الوسائل التقلیدیة عن مواجھة الأخطار الطارئة..
  ثانیاً: خطورة الدكتاتوریة الدستوریة

المظلم للدكتاتوریة الدستوریة؛ فبینما تُبرَّر ھذه یمثل ترسیخ الاستبداد الجانب 
الصلاحیات بمبدأ الضرورة، یكمن التھدید الحقیقي في إمكانیة إساءة استخدامھا، ما 
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یحوّل النصوص المصممة لحمایة الدولة إلى أدوات لقمع الحریات وتكریس 
  السلطة المطلقة. وتبرز أبرز المخاطر فیما یلي:

  . غموض المعاییر١
ع أولى الثغرات من المصطلحات الفضفاضة مثل الخطر الداھم أو المصالح تنب

العلیا للأمة ، التي تمنح الحاكم سلطة تقدیریة شبھ مطلقة لتحدید ما یُشكّل أزمة. 
وقد یؤدي ھذا الغموض إلى تفعیل الطوارئ لمواجھة أزمات سیاسیة عادیة، بدل 

  ستثناء.أن تقتصر على الأزمات الوجودیة التي تبرر الا
  . تآكل الفصل بین السلطات٢

یؤدي منح الصلاحیات الاستثنائیة إلى اختلال توازن القوى، حیث یتحول البرلمان 
من سلطة تشریعیة ورقابیة إلى ھیئة ھامشیة أو استشاریة، بینما یقف القضاء 
عاجزاً أمام أعمال السیادة التي تتذرع بھا السلطة التنفیذیة للإفلات من الرقابة 

  لقضائیة.ا
  . انتھاك الحقوق الأساسیة٣

غالباً ما تكون الحریات العامة ھي أولى الضحایا في ظل حالة الطوارئ؛ فقد تُقیّد 
حریة التظاھر، وتخضع المراسلات للمراقبة، وتُقمع الأصوات المعارضة تحت 
شعار لا صوت یعلو فوق صوت المعركة ، ما یفتح الباب لتصفیة المعارضین 

  قوض المبادئ الدیمقراطیة الأساسیة.سیاسیاً وی
  . صعوبة العودة إلى الوضع الطبیعي٤

تمثل ھذه المعضلة أخطر التحدیات، إذ أن السلطة بطبعھا تمیل إلى الاحتفاظ 
بصلاحیاتھا، والتخلي عن الصلاحیات الاستثنائیة لیس بالأمر السھل. وقد أظھرت 

ود، بحیث تتحول القواعد التجارب التاریخیة استمرار حالات الاستثناء لعق
الاستثنائیة إلى قاعدة دائمة، في حین تصبح المبادئ الدیمقراطیة والقواعد العادیة 

  مجرد استثناءات مھجورة.
وبالتالي، فإن الدكتاتوریة الدستوریة، رغم شرعیتھا المؤقتة، تحمل في طیاتھا 

ء استخدامھا أو مخاطر جوھریة تھدد استقرار الدیمقراطیة وحقوق الأفراد إذا أسي
 طال أمدھا دون ضوابط صارمة.

في الواقع، تُعد الدكتاتوریة الدستوریة الأداة التي تلجأ إلیھا الدیمقراطیة للحفاظ 
على وجودھا في أوقات الأزمات، بدل أن تتحوّل إلى ضحیة حُسن تطبیق القانون 

ر الذي یؤسس فقط. وتجسد ھذه الفكرة اعترافاً بالواقع السیاسي القائل إن الدستو
الدیمقراطیة ویلزم باحترام القانون لیس وثیقة للانتحار في أوقات المحن. 
فالدیمقراطیة تقوم على التعددیة، والبطء في اتخاذ القرار، والرقابة البرلمانیة، 
وفصل السلطات، وھي آلیات مثالیة في أوقات السلم، لكنھا قد تتحوّل إلى عوائق 
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ودیة، حیث تكون سرعة الحسم الفارق بین بقاء قاتلة عند مواجھة أزمات وج
  الدولة وفنائھا.

ویحدث ما یمكن تسمیتھ بالانتحار باسم القانون عندما تتمسك الدولة بحرفیة 
النصوص الدستوریة التي تمنع تركیز السلطة، بینما تواجھ تھدیداً مباشراً أو كارثة 

. في ھذه الظروف، تظھر تھدد أركانھا، ما یؤدي إلى سقوط الدولة والدستور معاً
الدكتاتوریة الدستوریة كـ"تضحیة مؤقتة بالجزء لإنقاذ الكل"، إذ تمنح الدیمقراطیة 
القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة وسریعة، لحمایة كیانھا المادي، مع ضمان 

  العودة إلى المسار القانوني الطبیعي بعد زوال الخطر.
ھي استخدام مؤقت للسلطة المطلقة لأجل وباختصار، فإن الدكتاتوریة الدستوریة 

ھدف وحید ھو الحفاظ على الحریة والدستور والدیمقراطیة نفسھا من الضیاع 
  الأبدي.

  المطلب الثاني: أساس الدكتاتوریة الدستوریة
لا یمكن فھم الدكتاتوریة الدستوریة كظاھرة قانونیة وسیاسیة معاصرة بمعزل عن 

ه الظاھرة لیست نتاج أزمات القرن العشرین جذورھا التاریخیة العمیقة. فھذ
وحدھا، بل ھي امتداد لتراكم فكري وقانوني طویل یعود إلى أصول رومانیة، 
حیث وُضعت اللبنات الأولى لمنطق الضرورة الذي یبرر الاستثناء. وقد سعى ھذا 
الفكر منذ القدم إلى إیجاد صیغة توازن بین حمایة كیان الدولة من الانھیار وبین 
الحفاظ على المرجعیة الدستوریة، لتصبح حالة الاستثناء أداة مشروعة ولیست 

  مجرد خروج عن القانون.
وقد اشتغل التنظیر الفقھي والقانوني عبر العصور لصیاغة ھذا الاستثناء في إطار 
شرعي، من خلال ابتكار آلیات تمنح السلطة التنفیذیة صلاحیات واسعة، ظاھریاً 

ة زمنیاً وموضوعیاً بموجب النصوص الدستوریة نفسھا. ویھدف مطلقة، لكنھا مقید
ھذا المسعى إلى اضفاء الشرعیة على  الخروج المؤقت عن القواعد العامة كوسیلة 
لحمایة الدیمقراطیة من أعدائھا أو من ظروف قاھرة، بحیث یظل الاستثناء مؤقتاً 

  ومضبوطاً بالھدف.
ة فریدة تتداخل فیھا عناصر القوة وبذلك، تصبح الدكتاتوریة الدستوریة حال

الإجرائیة مع الانضباط القانوني، لتعمل السلطة في خدمة الحق لا كأداة لإلغائھ. 
ومن ھنا، تبرز أھمیة تتبع التطور التاریخي والفقھي لھذه الظاھرة لفھم طبیعة 

  التوازن الدقیق الذي تقوم علیھ ھذه الأنظمة في العصر الحدیث.
  تاریخي (النموذج الروماني)أولاً: الأساس ال

تجسد المفھوم القانوني للدكتاتوریة جذوره في التجربة السیاسیة للجمھوریة 
الرومانیة، حیث وُجد ھذا المنصب كأداة دستوریة تھدف إلى حمایة الدولة من 
الأخطار الكبرى، سواء كانت حروباً خارجیة أو اضطرابات مدنیة داخلیة. فقد 
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بناءً على اقتراح من القنصل وبموافقة مجلس الشیوخ، لیتمتع  كان یُعیّن الدكتاتور
بصلاحیات مطلقة تتجاوز القیود المعتادة المفروضة على الحكام الآخرین، إلا أن 
ھذه السلطة لم تُمنح لتحقیق الاستبداد الشخصي، بل كانت وظیفة عامة مؤقتة 

مفھوم المعاصر السلبي محددة زمنیاً، لا تتجاوز عادة ستة أشھر، مما یمیزھا عن ال
  المرتبط بالطغیان وتجاوز القانون.

وكان من المفترض أن یعید الدكتاتور السلطة فور انتھاء الأزمة التي استدعت 
تعیینھ، بما یعكس ما یُعرف في الفكر القانوني القدیم بالدكتاتوریة من أجل الحریة 

دستوري. وقد ، حیث تبقى الشرعیة المصدر والھدف النھائي لأي استثناء 
ارتكزت الفلسفة الكامنة وراء ھذا المنصب على تركیز السلطة في ید واحدة 
لضمان سرعة اتخاذ القرار في القضایا المصیریة، وتجنب تشتت القرار بین 
القناصل ومجلس الشیوخ في أوقات الطوارئ القصوى. ومع ذلك، بقي الدكتاتور 

م التقالید الرومانیة التي كانت تحترم خاضعاً للمسؤولیة الأخلاقیة والسیاسیة أما
الجمھوریة وترفض الحكم الفردي المطلق، مما جعل لقب دكتاتور یبعث الطمأنینة 
لدى المواطنین باعتباره حامیاً للقانون ولیس مغتصباً للسلطة، على عكس 

   " ٤الاستخدام المعاصر للمصطلح في الأنظمة الشمولیة. "
  الأساسیة: عناصر الدكتاتوریة الرومانیة

. الاختیار والمدة: كان مجلس الشیوخ یعین الدكتاتور عند ظھور خطر حربي أو ١
اضطراب داخلي كبیر، بناءً على اقتراح القناصل، وتحدد ولایتھ بستة أشھر أو 

  بانتھاء المھمة المكلف بھا، أیھما أقرب.
حق النقض . الصلاحیات والقیود: كان یتمتع الدكتاتور بسلطة مطلقة لا تخضع ل٢

، لضمان سرعة الحسم. ومع ذلك، كانت ھناك قیود، مثل عدم المساس بالخزانة 
  العامة دون إذن، وعدم الخروج عن حدود إیطالیا.

. الھدف الأسمى: كان الغرض الأساسي ھو إنقاذ الجمھوریة ، بحیث یتنازل ٣
مع إمكانیة  الدكتاتور عن سلطاتھ تلقائیاً بعد زوال الخطر، ویعود مواطناً عادیاً

  محاسبتھ قانونیاً عن أي تجاوزات ارتكبھا خارج نطاق الضرورة.
ویُعتبر ھذا النموذج الروماني الأساس الشرعي لفكرة حالات الطوارئ في 
الدساتیر المعاصرة، إذ یجمع بین تركیز السلطة المؤقتة، وضمان حمایة الدولة، 

  ة إلى النظام الدستوري الطبیعي.والالتزام بالحدود القانونیة لضمان العودة السریع
  "5". ثانیاً: الأساس الفقھي

تشكل إشكالیة تعطیل أحكام الدستور بواسطة الدستور نفسھ من خلال الدكتاتوریة 
الدستوریة أو السلطات الاستثنائیة معضلة قانونیة دفع الفقھ إلى التوسع في 

ماح بتعلیق أحكامھ دون تبریرھا، إذ تساءل الفقھاء كیف یمكن للنظام القانوني الس
أن یعد ذلك خروجاً على القانون، فبرز اتجاھان في التفسیر؛ الأول موضوعي 
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یستند إلى نظریة الضرورة باعتبارھا مصدراً قانونیاً موازیاً للدستور یحمي كیان 
الدولة من الانھیار المفاجئ، والثاني شكلي یعتمد على النصوص الدستوریة 

والتي تمنح السلطة التنفیذیة تفویضاً مؤقتاً لتعطیل بعض  المنظمة لحالة الطوارئ
الحریات حمایة للنظام العام وللشرعیة الدستوریة من المخاطر الوجودیة التي قد 

  تھدد المجتمع وتؤدي إلى زوالھ.
  . الاتجاه الموضوعي ١

تقوم حالة الضرورة على مبدأ التضحیة بمصلحة قانونیة أقل أھمیة من أجل إنقاذ 
  ."6"  حة أعظم وأكثر حقاً بالبقاءمصل

فالشرعیة الاستثنائیة لا تعني إلغاء الدستور بل تعلیق بعض أحكامھ مؤقتاً لضمان 
استمرار الدولة والمجتمع، ومن ھذا المنطلق یصبح النص الدستوري وسیلة 
لحمایة الدولة لا غایة في حد ذاتھ، فإذا تعرضت الدولة لخطر یھدد كیانھا فإن 

تمنح السلطة التنفیذیة حق الخروج على القواعد الدستوریة العادیة الضرورة 
لحمایة الوجود الوطني، وترتكز ھذه النظریة على سمو المصلحة العامة التي 
تتجسد في أن بقاء الدولة أھم من نصوص الدستور الجامدة، وعلى الشرعیة 

لا یمكن  الاستثنائیة المستمدة من الواقع والتي تقوم على وجود خطر جسیم
  مواجھتھ بالوسائل العادیة.

  . الاتجاه الشكلي ٢
تستمد السلطات الاستثنائیة في إطار الدكتاتوریة الدستوریة قوتھا من القواعد 
الدستوریة التي نظمت مسبقاً حالات الأزمة ووضعت الحلول القانونیة لھا، وبذلك 

  ."7". تظل تصرفات السلطة ملتزمة بالشرعیة الشكلیة للدستور
ویرفض ھذا الرأي فكرة الخروج على الدستور بذریعة الضرورة الواقعیة، ویؤكد 
أن أي سلطة استثنائیة یجب أن تستند إلى نص دستوري صریح ینظم حالة 
الاستثناء، ویكون التبریر ھنا قائماً على الشكل المتمثل في التفویض الدستوري لا 

ه النظریة على تنظیم على الموضوع المتمثل في وجود الخطر، وترتكز ھذ
الاستثناء مسبقاً بحیث یحدد الدستور متى وكیف یتم الانتقال من الحالة العادیة إلى 
الاستثنائیة، وعلى حصر السلطات حیث لا یجوز للحاكم ممارسة أي صلاحیات لم 

  ینص علیھا الدستور حتى في أشد الظروف، بل یلتزم بما حدده لھ النص مسبقاً.
ونیة، یرى اصحاب الاتجاه الموضوعي أو فقھ الضرورة أن من الناحیة القان

القانون والدستور وسیلتان لحمایة الدولة والمجتمع ولیسا غایة في حد ذاتھما، 
ویمنح ھذا الاتجاه السلطة التنفیذیة الحق في تعلیق بعض الأحكام الدستوریة مؤقتاً 

إلى الواقع والحاجة عند وجود خطر جسیم یھدد بقاء الدولة، مستنداً في شرعیتھ 
الملحة ولیس إلى النص الصریح، مع التركیز على مصلحة الدولة العلیا 
والضرورات الاستثنائیة التي تتطلب تجاوز القواعد العادیة، أما الاتجاه الشكلي أو 
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فقھ التزام النص فیرى أن أي سلطة استثنائیة یجب أن تستمد شرعیتھا من نص 
تثناء، وأنھ حتى في أوقات الأزمات لا یجوز دستوري صریح ینظم حالة الاس

للسلطة الخروج على الدستور، ویكون المبرر ھنا الشكل القانوني والتفویض 
الدستوري ولیس الموضوع أو الخطر الواقعي، مع التركیز على التنظیم المسبق 

  للاستثناء وحصر السلطات بما نص علیھ الدستور.
جاھین لھ مزایا وعیوب، فالنھج ومن وجھة نظر شخصیة، فإن كلا الات 

الموضوعي یوفر سرعة ومرونة لمواجھة الأزمات الخطیرة لكنھ قد یفتح الباب 
لتجاوز السلطة وتبریر انتھاك الحقوق، بینما النھج الشكلي یحافظ على استقرار 
النظام الدستوري ویقي من الاستغلال لكنھ قد یعیق قدرة الدولة على التصرف 

غیر متوقعة، لذا أرى أن الحل الأمثل یكمن في مزج المرونة  الفوري في أزمات
الموضوعیة بضوابط شكلیة صارمة تضمن حمایة الدولة والمواطنین مع الالتزام 

  بالأساس الدستوري.
  المطلب الثالث: التنظیم الدستوري للدكتاتوریة في الدساتیر الحدیثة

توجھاً واضحاً نحو  شھدت الدساتیر الحدیثة، خصوصاً منذ القرن العشرین،
تضمین نصوص صریحة تنظم ما یُعرف بالدكتاتوریة الدستوریة، وذلك تحت 
مسمیات متعددة كحالة الطوارئ أو الحصار أو الحالة الاستثنائیة. وقد سعى 
المشرع من خلال ھذه النصوص إلى تقنین السلطات الاستثنائیة التي قد تحتاجھا 

  كیانھا السیاسي واستقرارھا العام.الدولة لمواجھة أخطار جسیمة تھدد 
وفي ھذا الإطار، مُنحت السلطة التنفیذیة صلاحیات واسعة، تشریعیة وإجرائیة، 
تتجاوز في كثیر من الأحیان حدود الرقابة التقلیدیة، الأمر الذي أوجد توازناً دقیقاً 
بین متطلبات الحفاظ على الأمن والاستقرار من جھة، وضرورة صون المبادئ 

یمقراطیة من التآكل من جھة أخرى. وبھذا أصبحت ھذه الآلیات وسیلة قانونیة الد
معترفاً بھا تسمح بتقیید بعض الحقوق والحریات بشكل مؤقت، لكنھا في الوقت 
ذاتھ تثیر تساؤلات عمیقة حول مدى إمكانیة تحول ھذا الاستثناء إلى أداة لترسیخ 

  نوع من الاستبداد المقنن.
ة الدستوریة ھنا بوصفھا من أكثر المفاھیم القانونیة حساسیة، إذ وتبرز الدكتاتوری

تحاول الدساتیر الحدیثة من خلالھا تحقیق توازن بالغ الصعوبة بین مقتضیات 
الحریة ومتطلبات الضرورة. فالغایة لا تتمثل في إنھاء النظام الدیمقراطي، بل في 

ثم، یھدف ھذا المطلب  تعلیقھ لفترة محدودة بقصد حمایتھ من خطر یھدده. ومن
إلى بیان كیفیة انتقال ھذا المفھوم من نطاق التنظیر الفقھي إلى دائرة التطبیق 

 الدستوري الملزم في الأنظمة المعاصرة.
  الفرع الأول: الدكتاتوریة الدستوریة في الدساتیر المقارنة
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ل لم تعد الدكتاتوریة الدستوریة مجرد ممارسة سیاسیة أو عرف غیر مكتوب، ب
غدت إطاراً قانونیاً منظماً تستند إلیھ نصوص دستوریة صریحة، تمنح رئیس 
الدولة سلطات واسعة ذات طبیعة تقریریة وتشریعیة تحت مسمیات مثل حالة 

  الطوارئ أو السلطات الاستثنائیة، وذلك لمواجھة الأزمات التي تھدد كیان الدولة.
  "8". )١٩١٩أولاً: دستور فایمر الألماني (

دستور فایمر محطة مفصلیة في التاریخ الدستوري الألماني، إذ مثّل الانتقال  یُعد
من النظام الملكي الوراثي إلى نظام جمھوري یقوم على سیادة الشعب. وقد تبنى 
ھذا الدستور نموذجاً مختلطاً جمع بین خصائص النظام البرلماني والنظام 

ن یتمتع رئیس الجمھوریة، الرئاسي، فالحكومة مسؤولة أمام البرلمان، في حی
المنتخب مباشرة من الشعب لمدة سبع سنوات، بصلاحیات واسعة تشمل تعیین 
المستشار وعزلھ، وحل البرلمان، إلى جانب سلطات استثنائیة منصوص علیھا في 

  ).٤٨المادة (
وقد جاء ھذا الدستور في ظروف استثنائیة اتسمت بالھزیمة في الحرب العالمیة 

ترتب علیھا من آثار سیاسیة واقتصادیة قاسیة، إلى جانب الأولى، وما 
الاضطرابات الداخلیة والصراعات الحادة بین التیارات السیاسیة المتطرفة. وفي 
ظل ھذا الواقع المضطرب، حاول الدستور إرساء نظام دیمقراطي في بیئة غیر 

  حقیقیة".مستقرة، الأمر الذي أفرز تجربة وُصفت بأنھا "دیمقراطیة بلا دعائم 
) من أبرز تجلیات الدكتاتوریة الدستوریة في ھذا الدستور، إذ ٤٨وتُعد المادة (

منحت رئیس الجمھوریة صلاحیات واسعة لاتخاذ ما یلزم من إجراءات لإعادة 
الأمن والنظام، بما في ذلك استخدام القوة وتعلیق بعض الحقوق الأساسیة. غیر أن 

دة تمثلت في صیاغتھا الفضفاضة، التي أتاحت الإشكالیة التي أفرزتھا ھذه الما
للرئیس إمكانیة الحكم عبر مراسیم استثنائیة دون الرجوع إلى البرلمان، مما أدى 

  عملیاً إلى تحویل الاستثناء إلى قاعدة.
وقد أفضى سوء استخدام ھذه الصلاحیات إلى إضعاف النظام الدیمقراطي، وأسھم 

صعود الحكم الشمولي، حیث استُخدمت بشكل غیر مباشر في تمھید الطریق ل
الآلیات الدستوریة نفسھا التي وُضعت لحمایة الدیمقراطیة في تقویضھا من 

  الداخل.
  "9"   ١٩٧١ثانیاً: الدستور المصري لعام

، ١٩٥٢لیحل محل الدساتیر المؤقتة التي أعقبت ثورة  ١٩٧١وُضع دستور عام 
وتعزیز مبدأ سیادة القانون. إلا أن  وكان الھدف المعلن منھ ترسیخ دولة المؤسسات

)، كأداة ٧٤التطبیق العملي كشف عن توظیف بعض نصوصھ، ولا سیما المادة (
بید السلطة التنفیذیة لمواجھة المعارضة تحت غطاء حمایة الدولة، كما ظھر 
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التي اتخذھا الرئیس أنور السادات ضد  ١٩٨١بوضوح في قرارات سبتمبر 
  خصومھ السیاسیین.

در ھذا الدستور في مرحلة انتقالیة اتسمت بالتحول من الحقبة الناصریة إلى وقد ص
عھد السادات، حیث سعى الأخیر إلى تثبیت أركان حكمھ وإعادة توجیھ المسار 

. وجاء ذلك في سیاق دولة لا تزال تعاني من ١٩٧١السیاسي عقب أحداث مایو 
مر الذي فرض وتستعد لخوض مواجھة عسكریة، الأ ١٩٦٧تداعیات ھزیمة 

الجمع بین إضفاء طابع دستوري مؤسسي على النظام من جھة، والحفاظ على 
  مركزیة قویة للسلطة التنفیذیة من جھة أخرى.

أما من حیث طبیعة النظام السیاسي، فقد بدا الدستور في ظاھره نظاماً مختلطاً 
یمیل إلى  یجمع بین ملامح النظامین البرلماني والرئاسي، إلا أنھ في جوھره كان

تركیز السلطة في ید رئیس الجمھوریة، الذي احتفظ بصلاحیات واسعة جعلتھ 
الفاعل الرئیسي في توجیھ السلطة التنفیذیة، مع تأثیر واضح على السلطتین 
التشریعیة والقضائیة، وھو ما دفع بعض الفقھاء إلى وصفھ بأنھ نظام رئاسي 

  مھیمن.
سید فكرة الدكتاتوریة الدستوریة في ھذا ) أبرز مثال على تج٧٤وتُعد المادة (

الدستور، إذ منحت رئیس الجمھوریة صلاحیات استثنائیة واسعة في حال قیام 
خطر جسیم یھدد الدولة أو یعطل مؤسساتھا. وقد صیغ ھذا النص بعبارات عامة 
ومرنة، مما أتاح للرئیس سلطة تقدیریة كبیرة في تحدید طبیعة الخطر ووسائل 

ا في ذلك اتخاذ تدابیر قد تمس الحقوق والحریات أو تتجاوز القیود مواجھتھ، بم
الدستوریة المعتادة، وھو ما جعلھا أقرب إلى تفویض مفتوح یمكّن السلطة التنفیذیة 

  من التحرك خارج الإطار الطبیعي للنظام الدستوري تحت مبرر حمایة الوطن.
  "١٠"  ١٩٥٨ثالثاً: دستور الجمھوریة الخامسة الفرنسیة لسنة

الأساس الذي قام علیھ الاستقرار السیاسي في فرنسا  ١٩٥٨یُعد دستور عام 
الحدیثة، إذ جاء نتیجة أزمة وطنیة حادة تمثلت في حرب الجزائر وما رافقھا من 
شلل أصاب مؤسسات الجمھوریة الرابعة، إلى جانب تصاعد مخاوف الانقلاب 

دیغول إلى السلطة، حیث اشترط  العسكري، الأمر الذي مھّد لعودة الجنرال شارل
وضع دستور جدید یعزز من دور السلطة التنفیذیة ویضع حداً لضعف النظام 

  البرلماني.
وقد أسفر ھذا التحول عن قیام نظام سیاسي ممیز یُوصف بأنھ شبھ رئاسي، یجمع 
بین خصائص النظام البرلماني من خلال وجود حكومة مسؤولة أمام البرلمان، 

ام الرئاسي التي تظھر في المكانة القویة لرئیس الجمھوریة وخصائص النظ
المنتخب من الشعب، والذي یتمتع بصلاحیات واسعة تشمل حل البرلمان وتوجیھ 

  السیاسات العامة، خاصة في مجالي الدفاع والعلاقات الخارجیة.
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ة ) من ھذا الدستور باعتبارھا التجسید الأوضح لفكرة الدكتاتوری١٦وتبرز المادة (
الدستوریة، إذ تخول رئیس الجمھوریة سلطات استثنائیة واسعة في حال وجود 
خطر جسیم یھدد الدولة أو یعطل مؤسساتھا، مما یسمح لھ بتركیز السلطات بین 
یدیھ واتخاذ الإجراءات التي یراھا ضروریة لمواجھة الأزمة. وقد صیغت ھذه 

التقدیر، الأمر الذي یمنحھ المادة بعبارات مرنة تترك للرئیس مساحة واسعة من 
  قدرة كبیرة على التحرك السریع دون التقید بالآلیات الرقابیة التقلیدیة.

ورغم أن الھدف من ھذه الصلاحیات ھو حمایة الدولة في الظروف الاستثنائیة، 
إلا أنھا تثیر في الوقت ذاتھ مخاوف تتعلق بإمكانیة استغلالھا لتعلیق الضمانات 

یش دور المؤسسات الأخرى، خاصة في ظل غیاب رقابة فعالة الدیمقراطیة وتھم
أثناء تطبیقھا. ومن ثم، یعكس دستور الجمھوریة الخامسة محاولة لتحقیق توازن 
دقیق بین ضرورة تمكین السلطة التنفیذیة من مواجھة الأزمات بكفاءة، وبین 

) مثالاً ١٦الحفاظ على الأسس الجوھریة للشرعیة الدستوریة، مع بقاء المادة (
 واضحاً على ھذا التوازن الحرج وما یحملھ من مخاطر كامنة.

  رابعاً: الموازنة بین الضرورة والشرعیة
یكشف تحلیل تجارب الدساتیر الحدیثة في تنظیم حالات الاستثناء أن الدكتاتوریة 
الدستوریة تمثل حلاً اضطراریاً في بنیة الأنظمة السیاسیة المعاصرة، فھي وسیلة 

ة الدولة من الانھیار في لحظات الخطر، لكنھا في الوقت ذاتھ قد تتحول إلى لحمای
مدخل لتقویض النظام الدیمقراطي إذا لم تُقید بضوابط مؤسسیة فعالة. فالإشكالیة 
الحقیقیة لا تكمن في وجود النصوص الاستثنائیة بحد ذاتھا، بل في كیفیة 

كم سلوك السلطة التنفیذیة ومدى ممارستھا، وفي طبیعة الثقافة السیاسیة التي تح
  خضوعھا للرقابة.

وقد قدمت تجربة دستور فایمر مثالاً صارخاً على مخاطر توسیع نطاق ھذه 
السلطات دون قیود دقیقة، إذ أدى غیاب الضوابط الزمنیة والموضوعیة إلى تحویل 
النصوص التي وُضعت لحمایة الدیمقراطیة إلى أدوات أسھمت في تقویضھا. وفي 

مقابل، حاولت الجمھوریة الفرنسیة الخامسة معالجة ھذا الخلل عبر إیجاد توازن ال
أكثر دقة، من خلال منح رئیس الجمھوریة دوراً حاسماً في إدارة الأزمات، مع 
الإبقاء على قدر من الحضور المؤسسي للبرلمان وتعزیز دور الرقابة الدستوریة، 

أن نجاح ھذا النظام یرتبط بوجود  خاصة بعد التعدیلات اللاحقة، وھو ما یؤكد
  مؤسسات رقابیة یقظة قادرة على الحد من الانحراف.

وفي ضوء ذلك، یمكن القول إن الضمانة الحقیقیة لا تكمن فقط في صیاغة 
النصوص الدستوریة، بل في ترسیخ وعي دستوري عام یرفض تحویل الاستثناء 

أن تبقى أداة استثنائیة تُستخدم في إلى قاعدة دائمة. فالدكتاتوریة الدستوریة ینبغي 
أضیق الحدود، كوسیلة لحمایة الدولة عند الضرورة القصوى، على أن تُسحب فور 
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زوال الخطر، حتى لا تنزلق الدولة من إطار سیادة القانون إلى منطق الضرورة 
  الدائمة الذي یُفرغ الحریات من مضمونھا.

  "11 " رار النظام السیاسيالفرع الثاني: الدكتاتوریة الدستوریة واستق
تتناول الكتابات الفقھیة العربیة ھذه الإشكالیة بعمق، حیث یرى الدكتور ثروت 
بدوي في مؤلفھ النظم السیاسیة أن خطورة النصوص الاستثنائیة تكمن في أنھا 
تمنح الحاكم غطاءً من الشرعیة الشكلیة، بما یسمح لھ بتجاوز روح الدستور تحت 

ا. وفي السیاق ذاتھ، یوضح الدكتور سلیمان الطماوي في كتابھ مظلة نصوصھ ذاتھ
النظم السیاسیة والقانون الدستوري أن الصیاغات المرنة والفضفاضة لنصوص 
الطوارئ قد تتحول إلى تفویض مفتوح بید السلطة التنفیذیة، وھو ما أشار إلیھ 

عالة خلال الأزمات أیضاً الدكتور محمد كامل لیلة، مؤكداً أن غیاب رقابة قضائیة ف
  یؤدي إلى ترسیخ ھذه الصلاحیات وتحولھا من حالة مؤقتة إلى واقع دائم.

ومن خلال ھذه الطروحات، تتضح مجموعة من المخاطر البنیویة التي قد تجعل 
الدستور أداة لتقویض النظام بدلاً من حمایتھ، ویمكن إجمالھا في ثلاثة محاور 

  رئیسیة:
ي غموض المصطلحات والصیاغات المرنة، إذ تلجأ أول ھذه المحاور یتمثل ف

الدساتیر إلى استخدام تعبیرات واسعة مثل الخطر الداھم أو تھدید وحدة الوطن أو 
النظام العام، وھي مفاھیم تفتقر إلى ضبط قانوني دقیق، الأمر الذي یفتح المجال 

السلطات أمام السلطة التنفیذیة لتفسیرھا وفق تقدیرھا الخاص، ومن ثم تفعیل 
  الاستثنائیة دون رقابة موضوعیة فعالة.

أما المحور الثاني فیكمن في تراجع منظومة الرقابة المتبادلة وغیاب القیود الزمنیة 
الحاسمة، حیث تؤدي حالات الطوارئ في كثیر من الأحیان إلى إضعاف دور 
 البرلمان أو تعطیلھ، ومع عدم وجود حدود زمنیة صارمة أو اشتراطات مشددة
لتجدید ھذه الحالة، تتحول الإجراءات الاستثنائیة تدریجیاً إلى نمط دائم من الحكم، 
وھو ما یُعبّر عنھ الفقھ بدیمومة الاستثناء التي تُفرغ النظام الدیمقراطي من 

  مضمونھ.
في حین یتمثل المحور الثالث في ضعف الحمایة القضائیة وتوسع نطاق ما یُعرف 

المحاكم في أوقات الأزمات إلى التردد في ممارسة  بأعمال السیادة، إذ تمیل
رقابتھا على قرارات السلطة التنفیذیة، بحجة خروجھا عن نطاق الرقابة القضائیة، 
مما یترك الحقوق والحریات دون حمایة فعالة، ویضع السلطة في موقع یجمع بین 

نھا محدودیة اتخاذ القرار وتقییمھ. ویعود ھذا التراجع إلى عوامل متعددة، من بی
قدرة القضاء على فرض أحكامھ في ظل ھیمنة السلطة التنفیذیة، إضافة إلى 
الصیاغات الدستوریة المرنة التي تمنحھا مجالاً واسعاً للتقدیر، وھو ما یؤدي في 
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النھایة إلى إفراغ الضمانات القانونیة من محتواھا وتحویلھا إلى إطار شكلي یخفي 
  وراءه ممارسات استبدادیة.

یرتبط ھذا التحذیر الفقھي من مخاطر إساءة استخدام الدكتاتوریة الدستوریة أساساً 
، وما ١٩١٩بفشل أول تجربة عملیة لھا في نصوص دستور فایمر الألماني لعام 

تلاھا من نماذج مشابھة في دساتیر أخرى، سواء في مصر أو فرنسا. فقد شكلت 
نون والسیاسة، إذ كشفت كیف یمكن ھذه التجربة درساً بالغ القسوة لفقھاء القا

للنظام الدیمقراطي أن ینھار من داخلھ باستخدام أدوات قانونیة خالصة، لا عبر 
  انقلاب صریح علیھ.

وتؤكد ھذه التجربة أن الدكتاتوریة الدستوریة، إذا لم تُقید برقابة برلمانیة حقیقیة 
ول من وسیلة وقضاء مستقل یمتلك الجرأة في مواجھة السلطة، یمكن أن تتح

استثنائیة لحمایة الدستور إلى أداة لتقویضھ من الداخل وباسم الشرعیة ذاتھا. 
فالإشكال لا یكمن في وجود النصوص الاستثنائیة، بل في كیفیة استخدامھا، وفي 

  إمكانیة التوسع في تفسیرھا تحت ذریعة الضرورة.
ء دون ضوابط فعلیة أو وعندما تُمنح السلطة التنفیذیة حریة تقدیر حالة الاستثنا

توازن مؤسسي، یبرز ما یمكن وصفھ بالاستبداد المقنن، حیث یُمس جوھر 
الدستور، المتمثل في الحریات والمساواة، مع الإبقاء على شكلھ الخارجي. ومن 
ثم، فإن الحمایة الحقیقیة للنظام الدستوري لا تتحقق بمجرد صیاغة نصوص قویة، 

الرقابیة وقدرتھا على منع تحول الإجراءات  بل تعتمد على یقظة المؤسسات
الاستثنائیة من وسیلة مؤقتة إلى أسلوب دائم في الحكم، حتى لا تنقلب الدكتاتوریة 

  الدستوریة إلى أداة تنشأ من داخل الدستور ثم تفضي إلى إضعافھ أو إنھائھ.
  الخاتمة

مفھوم یمثل في ختام ھذا البحث حول الدكتاتوریة الدستوریة، یتبین أن ھذا ال
ضرورة معقدة في بنیة الدول الحدیثة، فھو من جھة وسیلة لحمایة الدولة في أوقات 
الأزمات، ومن جھة أخرى قد ینقلب إلى أداة تھدد الدیمقراطیة إذا غابت الضوابط 
أو أسيء استخدامھ. فھو بحق سلاح ذو حدین، تتوقف خطورتھ أو فائدتھ على 

  طبیعة ممارستھ وحدود تطبیقھ.
  النتائج: 
. تستمد الدكتاتوریة الدستوریة مشروعیتھا من الدستور ذاتھ بوصفھ الإطار ١

القانوني الذي ینظم حالات الأزمات، مما یجعلھا مختلفة عن الاستبداد القائم على 
القوة المجردة. فھي لیست سلطة مطلقة على إطلاقھا، بل تظل مقیدة بھدف محدد 

واستعادة الأوضاع الطبیعیة. كما أنھا بطبیعتھا  یتمثل في حمایة النظام الدستوري
مؤقتة، تنتھي بانتھاء الظروف التي استدعتھا، ولا یجوز أن تتحول إلى وسیلة 

  دائمة للحكم.
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ومن ثم، فإن أي تجاوز لھذه الحدود، سواء من حیث المدة أو الغایة، یُفقدھا 
ع. فجوھر مشروعیتھا ویحولھا إلى شكل من أشكال الاستبداد غیر المشرو

الدكتاتوریة الدستوریة یكمن في كونھا أداة استثنائیة لإنقاذ النظام الدستوري، لا 
  وسیلة لترسیخ سلطة الحاكم أو الانتقاص من الحقوق والحریات.

. یستند مبدأ أولویة البقاء إلى فكرة أن الدستور وُضع لخدمة الدولة وضمان ٢
د الأزمات، ولذلك تفرض الضرورة استمرارھا، لا لیكون سبباً في انھیارھا عن

نفسھا واقعیاً فوق القواعد الجامدة عندما یواجھ كیان الدولة خطراً وجودیاً. وقد 
أكدت التجارب التاریخیة، منذ العھد الروماني وصولاً إلى التجربة الفرنسیة في 
عھد دیغول، أن إدراج نصوص الطوارئ في الدساتیر یُعد خیاراً عملیاً لتنظیم 

طة وضبطھا بدلاً من تركھا تنحرف خارج الإطار القانوني. وعلى ھذا السل
الأساس، لا تُفھم ھذه النصوص باعتبارھا مدخلاً للاستبداد، بل كوسیلة لحمایة 

  الدولة وضمان عودتھا إلى نظامھا القانوني الطبیعي فور انتھاء الخطر.
نموذجاً بارزاً  ١٩٥٨) من دستور الجمھوریة الفرنسیة لعام ١٦. تمثل المادة (٣

وشاھدا حیا للدكتاتوریة الدستوریة في الأنظمة الدیمقراطیة الحدیثة، إذ تمنح رئیس 
الجمھوریة صلاحیات استثنائیة واسعة تتیح لھ تركیز السلطات بیده لمواجھة 
الأزمات الكبرى. ورغم ما تنطوي علیھ ھذه الصلاحیات من خطورة، فقد سعى 

ة من الضمانات المؤسسیة التي تحول دون تحولھا إلى الدستور إلى إحاطتھا بجمل
وسیلة دائمة للاستبداد، مثل استمرار انعقاد البرلمان ومنع حلھ خلال سریان الحالة 
الاستثنائیة، إضافة إلى دور المجلس الدستوري في الرقابة على استمرار 

كین السلطة مبرراتھا. وبذلك، تعكس ھذه المادة محاولة لتحقیق توازن دقیق بین تم
التنفیذیة من التحرك بفعالیة في مواجھة الأزمات، وبین الحفاظ على الإطار 
الدیمقراطي وضمان عودة المؤسسات إلى عملھا الطبیعي بعد زوال الأسباب 

  الاستثنائیة.
  المقترحات:

. ینبغي التركیز على تحدید المفاھیم بدقة عند صیاغة النصوص الدستوریة ١
رورة، والابتعاد عن استخدام العبارات العامة أو المطاطة الخاصة بحالات الض

التي قد تتیح التوسع في التفسیر أو منح السلطة تقدیرات مطلقة غیر محكومة، اذ 
تُعد صیاغة نصوص الضرورة بدقة أمرًا حیویًا لمنع تحول "قانون الاستثناء" إلى 

ة والمفاھیم الغامضة ثغرة تقوض سیادة القانون، إذ أن استخدام العبارات المطاط
یمنح السلطة التنفیذیة صلاحیات واسعة تتجاوز ما قصده المشرع الدستوري. إن 
وضوح المصطلحات یغلق الأبواب أمام التأویلات السیاسیة ویتیح للقضاء 
الدستوري ممارسة رقابة فعالة على قرارات الحاكم، بما یضمن أن یظل استخدام 

تناسب مع حجم الخطر الفعلي. وبناءً علیھ، تُقاس السلطة الاستثنائیة محدودًا وی
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جودة النص الدستوري في أوقات الأزمات بقدرتھ على حمایة الحقوق العامة ومنع 
  الانحراف، لا بمرونتھ أو غموضھ.

. تُعد الرقابة القضائیة، سواء الدستوریة أو الإداریة، الركیزة الأساسیة لضمان ٢
إلى استبداد دائم، إذ یجب على المحاكم فحص  عدم تحول الدكتاتوریة الدستوریة

قرارات السلطات الاستثنائیة وفق مبدأي التناسب والمشروعیة الغائیة للتأكد من أن 
السلطة لم تنحرف عن الغایة التي وُجِدت من أجلھا. إعلان حالة الطوارئ لا یمنح 

الفعلي حصانة لأعمال السیادة، بل یفرض على القضاء التأكد من وجود الخطر 
وملاءمة الإجراءات المتخذة لھ، ومنع استغلال الأزمات لقمع المعارضین أو تقیید 
الحریات بلا مبرر. وبھذا تظل المحاكم ھي المیزان الذي یضبط استخدام السلطة 
الاستثنائیة، محوّلة نصوص الطوارئ من أدوات مفتوحة للحاكم إلى تدابیر قانونیة 

  خاضعة للمساءلة.
ید الزمني الضمانة الأساسیة لمنع انزلاق الدكتاتوریة الدستوریة نحو . یشكل الق٣

الاستبداد الدائم، إذ أن ترك حالة الطوارئ مفتوحة دون تحدید مدة یحول "قانون 
الضرورة" إلى قاعدة اعتیادیة تقوض الحقوق والحریات العامة. لذلك یجب أن 

موافقة أغلبیة برلمانیة ینص الدستور على آجال صارمة لا یجوز تمدیدھا إلا ب
موصوفة، لضمان وجود رقابة سیاسیة دوریة تتحقق من استمرار مبررات 
الضرورة وتقیّد السلطة التنفیذیة ضمن حدود واضحة. إن التأكید على التأقیت في 
نصوص الطوارئ یحفظ للدستور حیویتھ ویحول السلطات الاستثنائیة إلى أداة 

 نیاً بانقضاء المدة المحددة.علاج طارئ تنتھي فعالیتھا قانو
  الھوامش

. وانظر ١١٢م ، ص ١٩٩٧انظر د. محمد حمدي إبراھیم ، تاریخ الرومان ، دار النھضة العربیة، القاھرة ،  .١
ق.م) ، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة  ٣١ایضا د. السید رشدي محمد ، تاریخ الرومان (من النشأة حتى عام 

ھاشم یحیى الملاح ، الوسیط في تاریخ الیونان والرومان ، دار الكتب للطباعة  . وكذلك د. ٨٤م ، ٢٠٠١، 
  . ٣٤٥م ، ص ١٩٨٩والنشر، جامعة الموصل ، 

م، ١٩٧١لمزید من التفصیل انظر د. منذر الشاوي، القانون الدستوري (النظریة العامة)، مطبعة العاني، بغداد،  .٢
لطة والحریة في الظروف الاستثنائیة. وكذلك د. إسماعیل .  حیث یتناول فیھ فكرة التوفیق بین الس٢١٨ص 

. اذ ١٨٩م، ص ١٩٦٠مرزة، مبادئ القانون الدستوري والعلم السیاسي، شركة الطبع والنشر الأھلیة، بغداد، 
یفصل في نظریة الظروف الاستثنائیة وأثرھا على مبدأ المشروعیة . وایضا د. محمد كامل لیلة، القانون 

. اذ یشرح فیھ كیف أن الدستور ینظم فناءه ٥٠٢م، ص ١٩٦٧النھضة العربیة، القاھرة، الدستوري، دار 
  المؤقت من أجل بقائھ الدائم).

  .٤١٢م، ص ١٩٧٠د. ثروت بدوي، النظم السیاسیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،   .٣
بعة جامعة عین شمس، د. سُلیمان محمد الطماوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري (دراسة مقارنة)، مط .٤

  .٣٥٤م، ص ١٩٨٨القاھرة، 
انظر في دستور فایمر كل من د. إسماعیل الغزال، "القانون الدستوري والنظم السیاسیة"، المؤسسة الجامعیة  .٥

م. ود. عبد الحمید متولي، "القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة: مع ١٩٩٣للدراسات والنشر، بیروت، 
 ٤٨م. وانظر في المادة ١٩٩٠وریة في الشریعة الإسلامیة"، دار المعارف، الإسكندریة، المقارنة بالمبادئ الدست

من دستور فایمر كل من د. رفعت عید سید، "سلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة"، دار النھضة 
الطوارئ مع إشارات  م. (یتناول القیود القانونیة والعملیة على سلطات الحاكم في حالات١٩٩٤العربیة، القاھرة، 

لدستور فایمر). د. رمزي طھ الشاعر، "النظریة العامة للقانون الدستوري"، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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م. حیث یحلل طبیعة السلطة التي كان یتمتع بھا رئیس جمھوریة فایمر وكیف أدت لخلل التوازن بین ١٩٩٧
  م.١٩٦٧دستوري"، دار النھضة العربیة، القاھرة، السلطات . وایضا د. محمد كامل لیلة، "القانون ال

للبحث المتعمق في ھذا الموضوع، یمكن الرجوع إلى المصادر العربیة الرصینة التالیة: د. ثروت بدوي، "النظم  .٦
م: (یعد من أھم المراجع التي حللت المبادئ العامة للدكتاتوریة ١٩٧٠السیاسیة"، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

یة وتطبیقاتھا في مصر). وكذلك د. یحیى الجمل، "النظام السیاسي في مصر"، دار النھضة العربیة، الدستور
). ٧٤ونقد المادة  ١٩٧١القاھرة، صدر في طبعات متعددة: (یتناول بالتفصیل الصلاحیات الرئاسیة في دستور 

معة عین شمس، القاھرة، ود. سُلیمان محمد الطماوي، "النظم السیاسیة والقانون الدستوري"، مطبعة جا
م: (مرجع أساسي في فلسفة الالتزام بالنص ومواجھة الانحراف بالسلطة الاستثنائیة). ود. إبراھیم ١٩٨٨

درویش، "القانون الدستوري: النظریة العامة والتطبیق في مصر"، دار النھضة العربیة، القاھرة: (یفصل في 
علیھا). ود. فتحي فكري، "الوجیز في القانون الدستوري"، والقیود الواردة  ١٩٧١بناء السلطات في دستور 

  من منظور نقدي ومدى توافقھا مع الحریات العامة). ٧٤دار النھضة العربیة: (یحلل المادة 
المراجع العامة في النظم السیاسیة والقانون الدستوري د. ثروت بدوي، النظم السیاسیة، دار النھضة العربیة،   .٧

تناول جذور السلطة التنفیذیة في فرنسا وتحولاتھا). ود. سلیمان محمد الطماوي، النظم م. (ی١٩٧٠القاھرة، 
م. (یعتبر مرجعاً ١٩٨٨السیاسیة والقانون الدستوري: دراسة مقارنة، مطبعة جامعة عین شمس، القاھرة، 

لنظم السیاسیة في أساسیاً في المقارنة بین النظامین البرلماني والرئاسي في فرنسا). ود. سعاد الشرقاوي، ا
وصلاحیات رئیس  ١٩٥٨م. (تحلیل مفصل لدستور ١٩٩٤العالم المعاصر، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

الجمھوریة). ود. فوزي فرج، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
م. وللنظر في مؤلفات ٢٠٠٥ة، القاھرة، م. د. رفعت عید سید، النظم السیاسیة، دار النھضة العربی٢٠٠٣

. انظرد. یحیى الجمل، النظام السیاسي الفرنسي، دار النھضة  ١٦متخصصة في النظام شبھ الرئاسي والمادة 
م. (دراسة شاملة لنظام الجمھوریة الخامسة). ود. إدمون رباط، الوسیط في القانون ١٩٧١العربیة، القاھرة، 

م. (یتطرق بعمق للفلسفة الدیغولیة في الحكم). ود. عصام ١٩٧١للملایین، بیروت، الدستوري العام، دار العلم 
م. ١٩٩٤سلیمان، الأنظمة السیاسیة المشتركة: دراسة في النظام شبھ الرئاسي، دار النشر الجامعیة، بیروت، 

فصل في م. (ی٢٠٠٥ود. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
). ود. محمد رفعت عبد الوھاب، النظم السیاسیة، دار المطبوعات الجامعیة، ١٦"سلطات الاستثناء" والمادة 

  .٢٠٠٤الإسكندریة، 
) . النظم السیاسیة والقانون ١٩٨٨) . ود سلیمان محمد الطماوي (١٩٧٠د. ثروت بدوي ، المصدر السابق ، ( .٨

بعة جامعة عین شمس . ود  محمد كامل لیلة ، النظم السیاسیة ، الدستوري ، دراسة مقارنة ، القاھرة ، مط
. ود محسن خلیل ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ،  ١٩٧١الدولة والحكومة ، القاھرة ، دار الفكر العربي 

دریة . ود ماجد راغب الحلو ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري. الإسكن١٩٧١الإسكندریة ، منشأة المعارف ، 
. ود. محمد فؤاد مھنا، سیادة القانون وحالات الاستثناء، منشأة المعارف، ٢٠٠٥، دار المطبوعات الجامعیة ، 

 .١٩٨٢الإسكندریة، 
للبحث المتعمق في ھذا الموضوع، یمكن الرجوع إلى المصادر العربیة الرصینة التالیة: د. ثروت بدوي، "النظم  .٩

م: (یعد من أھم المراجع التي حللت المبادئ العامة للدكتاتوریة ١٩٧٠قاھرة، السیاسیة"، دار النھضة العربیة، ال
الدستوریة وتطبیقاتھا في مصر). وكذلك د. یحیى الجمل، "النظام السیاسي في مصر"، دار النھضة العربیة، 

). ٧٤دة ونقد الما ١٩٧١القاھرة، صدر في طبعات متعددة: (یتناول بالتفصیل الصلاحیات الرئاسیة في دستور 
ود. سُلیمان محمد الطماوي، "النظم السیاسیة والقانون الدستوري"، مطبعة جامعة عین شمس، القاھرة، 

م: (مرجع أساسي في فلسفة الالتزام بالنص ومواجھة الانحراف بالسلطة الاستثنائیة). ود. إبراھیم ١٩٨٨
النھضة العربیة، القاھرة: (یفصل في  درویش، "القانون الدستوري: النظریة العامة والتطبیق في مصر"، دار

والقیود الواردة علیھا). ود. فتحي فكري، "الوجیز في القانون الدستوري"،  ١٩٧١بناء السلطات في دستور 
 من منظور نقدي ومدى توافقھا مع الحریات العامة). ٧٤دار النھضة العربیة: (یحلل المادة 

الدستوري د. ثروت بدوي، النظم السیاسیة، دار النھضة العربیة،  المراجع العامة في النظم السیاسیة والقانون  .١٠
م. (یتناول جذور السلطة التنفیذیة في فرنسا وتحولاتھا). ود. سلیمان محمد الطماوي، النظم ١٩٧٠القاھرة، 

م. (یعتبر مرجعاً ١٩٨٨السیاسیة والقانون الدستوري: دراسة مقارنة، مطبعة جامعة عین شمس، القاھرة، 
اً في المقارنة بین النظامین البرلماني والرئاسي في فرنسا). ود. سعاد الشرقاوي، النظم السیاسیة في أساسی

وصلاحیات رئیس  ١٩٥٨م. (تحلیل مفصل لدستور ١٩٩٤العالم المعاصر، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
لبي الحقوقیة، بیروت، الجمھوریة). ود. فوزي فرج، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشورات الح

م. وللنظر في مؤلفات ٢٠٠٥م. د. رفعت عید سید، النظم السیاسیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٢٠٠٣
. انظرد. یحیى الجمل، النظام السیاسي الفرنسي، دار النھضة  ١٦متخصصة في النظام شبھ الرئاسي والمادة 

جمھوریة الخامسة). ود. إدمون رباط، الوسیط في القانون م. (دراسة شاملة لنظام ال١٩٧١العربیة، القاھرة، 
م. (یتطرق بعمق للفلسفة الدیغولیة في الحكم). ود. عصام ١٩٧١الدستوري العام، دار العلم للملایین، بیروت، 

م. ١٩٩٤سلیمان، الأنظمة السیاسیة المشتركة: دراسة في النظام شبھ الرئاسي، دار النشر الجامعیة، بیروت، 
م. (یفصل في ٢٠٠٥جد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ود. ما



  ٧٧١  
 

). ود. محمد رفعت عبد الوھاب، النظم السیاسیة، دار المطبوعات الجامعیة، ١٦"سلطات الاستثناء" والمادة 
 م.٢٠٠٤الإسكندریة، 

) . النظم السیاسیة والقانون ١٩٨٨الطماوي () . ود سلیمان محمد ١٩٧٠د. ثروت بدوي ، المصدر السابق ، ( .١١
الدستوري ، دراسة مقارنة ، القاھرة ، مطبعة جامعة عین شمس . ود  محمد كامل لیلة ، النظم السیاسیة ، 

. ود محسن خلیل ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ،  ١٩٧١الدولة والحكومة ، القاھرة ، دار الفكر العربي 
. ود ماجد راغب الحلو ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري. الإسكندریة ١٩٧١ة المعارف ، الإسكندریة ، منشأ

. ود. محمد فؤاد مھنا، سیادة القانون وحالات الاستثناء، منشأة المعارف، ٢٠٠٥، دار المطبوعات الجامعیة ، 
 .١٩٨٢الإسكندریة، 

  
 
  
  
  
  
  
  
  


